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ـــة إلى رئيــس مجلــس الأمــن مــن  رسالـــة مؤرخـة ١٦ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣ موجه
رئيــس لجنــــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــــلا بـــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن 

  مكافحة الإرهاب 
 .(S أكتب مشيرا إلى رسالتي المؤرخة ٢٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ (2003/462/

لقـد تلقّـت لجنـة مكافحـة الإرهـاب التقريـر المرفـق الثـالث المقـــدم مــن ماليزيــا عمــلا 
بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 

وسـأكون ممتنـا لـو عملتـم علـى تعميـم الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـن وثـــائق 
مجلس الأمن. 

(توقيع)  إينوثنثيو ف. أرياس 
رئيس 
لجنـــة مجلس الأمـــن المنشأة عمـــلا بالقــرار 
١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
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المرفق 
ـــن المنشــأة  رسالـــة مؤرخــــة ١٤ تمـــوز/يوليـــه ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأم
عملا بالقــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهـاب مـن الممثـل الدائـم لماليزيـا لـدى 

الأمم المتحدة 
 

إشارة إلى رسالتكم S/AC.40/2003/MS/OC.235 المؤرخة ١١ نيســان/أبريـل ٢٠٠٣، 
أتشرف بأن أحيل إليكم التقرير التكميلـي الثـاني لماليزيـا الـذي طلبتـه لجنـة مكافحـة الإرهـاب 

بموجب قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر الضميمة). 
وإن ماليزيا على استعداد لتزويد اللجنة بمعلومات إضافية، حسب الاقتضاء. 

(توقيع) راستام موهد عيسى 
السفير 
الممثل الدائم 
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الضميمة 
التقرير التكميلي الثاني المقدم من ماليزيـا إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب عمـلا بـالفقرة ٦ مـن 

قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١)* 
  

تدابير التنفيذ   أولا -
الفقرة ١-٢ 

ردا علـى الفقـرة الفرعيـة ١ (أ)، ينـص التقريـر التكميلـي علـى أنـه �في حالـة إجـراء تحقيـق 
ـــات أو أي قــانون  جنـائي مـن قبـل ضـابط شـرطة ضـد إرهـابي مزعـوم عمـلا بقـانون العقوب
مدون آخر، فإنه لا يجوز لضابط الشرطة المذكور أن يحصل علـى معلومـات عـن الشـخص 
المعني من المؤسسات المرخص لهـا إلا بعـد الحصـول علـى إذن خطـي مـن المصـرف المعـني�. 
يرجـى تقـديم توضيـح إضـافي لهـذه النقطـة وتـود لجنـة مكافحـة الإرهـاب، علـى الخصــوص، 
ـــتي يحتــاج إليــها ضــابط  معرفـة مـا يحصـل للتحقيـق إذا رفـض المصـرف تقـديم المعلومـات ال

الشرطة. 
 

تشـير عبـارة المصـرف في التقريـر التكميلـي إلى المصـــرف المركــزي لماليزيــا. ويســاعد  - ١
المصـرف المركـــزي ضبــاط الشــرطة ووكــالات إنفــاذ القوانــين وهيئــات الادعــاء في كشــف 
الإرهابيين أو غيرهــم مــن ارمــين والتحقيـق معـهم ومتابعتـهم بموجــــب قانــــون العقوبــات 
أو أي قانــــون مـدوّن آخـر. ويــــأذن المصــــرف المركـــزي للمؤسســات المرخــص لهــــا عمــلا 
بالمــادة ٩٩ (أ) (١) مــن قــانون المؤسســات المصرفيــة والماليــة لعـــام ١٩٨٩ بالكشـــف عـــن 
المعلومات المتعلقة بمعاملات أو حسابات عملائها دون أن يشكل ذلك مخالفة لواجـب السـرية 
القانوني الذي تنص عليه الــمادة ٩٧ (أ) من قانون المؤسسـات المصرفيـة والماليـة. وحـتى الآن، 
لم يرفض المصرف المركـزي تيسـير أي تحقيـق تجريـه الشـرطة ضـد أي إرهـابي مزعـوم بموجـب 
قـانون العقوبـات أو أي قـانون مـدون آخـــر في ماليزيــا إذ أن الكشــف عــن تلــك المعلومــات 

مسموح به بموجب قانون المؤسسات المصرفية والمالية. 
وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة ١٠٠ من قانون المؤسسات المصرفية والماليـة علـى أن  - ٢
واجب مراعاة السرية لا يحد من الصلاحيات التي يمنحها للمحكمة العليا أو لقـاض ـا قـانون 
ــاتر  الدفـاتر المصرفيـة (الأدلـة) لعـام ١٩٤٩ ولا يحظـر الامتثـال لأمـر صـدر بموجـب قـانون الدف

المصرفية (الأدلة). وتنص المادة ٧ من قانون الدفاتر المصرفية (الأدلة) على ما يلي: 

 
 

المرفقات مودعة بملف لدى الأمانة العامة ويمكن الاطلاع عليها.  *
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بطلب من أي طرف في إجراء قانوني، يجـوز للمحكمـة أو لقـاض الأمـر بـأن  ٢-١
يسـمح لذلـك الطـرف بـالتفتيش في أي معلومـات مســـجلة في دفــتر مصــرفي 

وأخذ نسخ منها لأي أغراض تتصل بتلك الإجراءات. 
يجـوز إصـدار أمـر بموجـب هـذا البنـد إمـا بتوجيـه اسـتدعاء للمصـــرف أو أي  ٢-٢
طرف آخر أو بدونه، ويبلَّغ إلى المصرف ثلاثة أيام كاملة قبل موعد الامتثــال 

له ما لم يصدر عن المحكمة أو القاضي أمر بخلاف ذلك. 
 

الفقرة ١-٣ 
يتطلب التنفيذ الفعال للفقرة ١ من القرار بأن تلزم المؤسسـات الماليـة والوسـطاء الآخريـن 
(على سبيل المثال، المحامون وكتاب العدل والمحاسبون، حين يقومون بأنشطة الوسـاطة الـتي 
ـــة) بــالإبلاغ عــن المعــاملات المشــبوهة بموجــب القــانون.  تختلـف عـن تقـديم المشـورة الفني

وتلاحظ لجنة مكافحة الإرهاب من التقرير التكميلي (الصفحة ٥) على: 
يريـد المصـرف المركـزي إدراج الأشـخاص الطبيعيـين أو الاعتبـاريين، مثـل المحـــامين  �
والمحاسبين، ضمن مؤسسات الإبـلاغ الـتي تـرد في الجـدول الأول لقـانون مكافحـة 

غسل الأموال؛ 
لذلك سيكون المحامون والمحاسبون ملزمـين بـالإبلاغ عـن المعـاملات المثـيرة للشـبهة  �

بموجب المادة ١٤ (ب) من القانون المذكور؛ 
يمكن إنجاز هذه المهمة بموجب المادة ٨٥ من قانون مكافحـة غسـل الأمـوال الـذي  �

يخول لوزير المالية سلطة تعديل الجدول الأول. 
تود لجنة مكافحة الإرهــاب تلقـي تقريـر مرحلـي عـن التدابـير المتخـذة مـن 

قبل ماليزيا لتنفيذ هذا المقتضى وجعل تشريعاا المحلية مسايرة للقرار. 
يخضع المحاسبون والمحامون في ماليزيا بشكل رئيسي لهيئـام ذاتيـة التنظيـم، أي المعـهد  - ١

الماليزي للمحاسبين ومجلس رابطة المحامين الماليزيين. 
والمعهد الماليزي للمحاسبين، المنشأ بموجـب قـانون المحاسـبين لعـام ١٩٦٧، هـو الهيئـة  - ٢
القانونيـة الـتي تنظـم مهنـة المحاسـبة. ويتعـين علـى أي شـخص مؤهـل يـــودُّ العمــل كمحاســب 

معتمد أو محاسب في ماليزيا أن يسجل نفسه لدى المعهد. 
ويتعين على مراجعي حسـابات الشـركات في ماليزيـا، قبـل نيـل الـترخيص مـن وزارة  - ٣
الماليـة، أن يسـجلوا أنفسـهم لـدى المعـهد كمحاسـبين معتمديـن أو محاسـبين مرخـص لهــم وأن 



03-438175

S/2003/729

يحصلـوا علـى شـهادات سـليمة للممارسـة مـن المعـهد. وبعـد الحصـول علـى ترخيـص لمراجعـــة 
الحسـابات وتسـجيل شـركة لمراجعـة الحســـابات لــدى المفوضيــة الماليزيــة للشــركات (محــافظ 
الشـركات سـابقا)، يتعـين علـى مراجـع حسـابات الشـركات أن يسـجل شـركته لـدى المعـــهد 

الماليزي للمحاسبين. 
ويضطلع المعهد بمسؤولية تعزيز وتنظيم مهنة المحاسبة في ماليزيـا. وعـلاوة علـى ذلـك،  - ٤
يشـارك المعـهد أيضـا بنشـاط في أي مبـادرات تشـريعية وأنشـطة تشـــرف عليــها لجنــة الأوراق 
المالية وسوق كوالا لمبور للأوراق المالية ومصرف ماليزيا المركزي فيمـا يتعلـق بتنظيـم أسـواق 
رؤوس الأموال والأسواق المالية وإدارة الشركات، والمفوضيـة الماليزيـة للشـركات فيمـا يتعلـق 

بتنظيم الشركات عملا بقانون الشركات لعام ١٩٦٥. 
وأنشئت رابطة المحامين الماليزيين بموجب قـانون المـهن القانونيـة لعـام ١٩٧٦. ويتـولى  - ٥
مجلس الرابطة إدارا وأموالها. وينـدرج ضمـن اختصاصاـا قبـول �شـخص مؤهـل� كمحـام 

ومستشار قانوني في ماليزيا. 
ــانونيين  ويصـدر مجلـس منـح التـأهيل مبـادئ توجيهيـة لقبـول المحـامين والمستشـارين الق - ٦

ويتخذ كذلك القرارات بشأن المؤهلات اللازمة للقبول. 
وبـالنظر إلى مـا سـبق ذكـره، وجـه مصـــرف ماليزيــا المركــزي إحاطــات إعلاميــة إلى  - ٧
الهيئات ذاتية التنظيم المعنية بشأن تدابير مكافحة غسل الأموال ومكافحـة الإرهـاب. ويـهدف 
هذا الأمر إلى بث الوعي في أوساط الهيئات ذاتيـة التنظيـم وطلـب تأييدهـا لالتزامـات الإبـلاغ 
المقترحة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال. وسيتسم النهج بالتشاور والتـدرج إذ يتواصـل 

إجراء دراسات أخرى وجمع المعلومات لكفالة التنفيذ الفعال لالتزامات الإبلاغ. 
 

الفقرة ١-٤ 
ستكون لجنة مكافحة الإرهاب ممتنة لإطلاعها على العقوبات التي قد تفرض في حـال عـدم 

الامتثال لشروط الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. 
تخـول المـادة ٢٢ مـن قـانون مكافحـــة غســل الأمــوال للهيئــة المختصــة ســلطة فــرض  - ١
الامتثـال علـى المؤسسـات المبلغـة. ويعـد أي شـخص مخـالف مرتكبـا لجريمـة ويعـاقَب في حـــال 

الإدانة بما يلي: 
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دفع غرامة لا تتعدى ٠٠٠ ١٠٠ رينغت ماليزي؛ أو  ١-١
السجن لمدة لا تتجاوز ٦ أشهر؛ أو  ١-٢

العقوبتين معا  ١-٣
وستفرض غرامة أخرى لا تتعدى ٠٠٠ ١ رينغت ماليزي يوميا إذا اسـتمرت الجريمـة  - ٢

بعد صدور الإدانة. 
 

الفقرة ١-٥ 
يتطلب التنفيذ الفعال للفقرة ١ من القرار أيضا إنشاء آلية ملائمـة للرصـد (تشـمل، علـى 
سبيل المثال، متطلبات تتصل بالتسجيل ومراجعة الحسـابات) لكفالـة عـدم تحويـل الأمـوال 
التي تجمعها منظمات تخدم أو تزعـم أـا تخـدم أهدافـا خيريـة أو اجتماعيـة أو ثقافيـة لخدمـة 
أغراض تخالف أغراضها المعلنة، وبخاصة تمويل الإرهاب. وسـتقدر لجنـة مكافحـة الإرهـاب 
تقـديم ماليزيـا لمعلومـات عـن التشـريعات والآليـات المؤسسـية القائمـة، أو المقترحـة، لمعالجــة 

هذا الجانب من القرار. 
أقام ديوان الجمعيات الماليزية آلية للرصد يتعـين مـن خلالهـا علـى كـل جمعيـة مسـجلة  - ١
ــــا  ذات طــابع خــيري أو اجتمــاعي أو ثقــافي أو تطوعــي أن تقــدم إلى ديــوان الجمعيــات بيان
بعائداا السنويــة يشـمل بيانـــات حسـاباا الماليـــة المراجعـة. وقـد يتسـبب عـدم تقـديم جمعيـة 
لبيــان بعائداا السنويـــة في حلـها. وبالإضافـة إلى ذلـك، إذا عملـت جمعيـة مـن أجـل أهـداف 
غير أهدافها المعلنــة، وبخاصة تمويـل الأنشطــة الإرهابيــــة، قـــد تـــؤدي تلـك الأنشطـــة أيضـــا 

إلى حلها. 
ويعكف الديوان على تعديل التشريع بغرض تشديد الأحكـام الماليـة المنصـوص عليـها  - ٢
في قانون الجمعيات لعام ١٩٦٦. وستقضي التعديلات بأن تكشف الجمعية الـتي يسـاهم فيـها 
أي شخص أو منظمة أو وكالة حكومية خارج ماليزيا بأية أموال أو ممتلكـات أو ربـح نقـدي 
أو فــائدة عــن الأغــراض الــتي اســتخدمت تلــك المــوارد مــن أجلــها وعــــن كيفيـــة تدبيرهـــا 

واستخدامها وعن المتلقين لأي منها. وسيؤدي عدم تقديم تلك المعلومات إلى حل الجمعية. 
وبالإضافة إلى ذلك، إذا كان لدى جمعية أي مسؤول أو مستشار أو موظـف متـورط  - ٣
في أنشطة غير مشروعة، بما في ذلك أنشطة إرهابية، يجب على الجمعية إقصـاء ذلـك الشـخص 
على الفور من أي منصب من ذلك القبيل في الجمعية. وقد يعرض عدم القيـام بذلـك الجمعيـة 

للإجراء الصارم المتمثل في حلِّها. 
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الفقرة ١-٦ 
ينـص التقريـر التكميلـي علـى أن ماليزيـا تقـترح سـن أحكـام تشـــريعية محــددة تجــرم تقــديم 
الأمـوال عـن قصـد للقيـام بأعمـال إرهابيـة وتحظـر علـى المواطنـين المـاليزيين أو أي شـــخص 
(أشخاص) وكيانات داخل أراضيها إتاحة أية أمـوال للقيـام بأعمـال إرهابيـة. لـذا سـتكون  
لجنة مكافحة الإرهاب ممتنة لتلقي تقرير مرحلي عن الخطوات الـتي اتخذـا ماليزيـا لإدمـاج 
المقتضيـات المذكـورة أعـلاه والـواردة في الفقرتـــين الفرعيتــين ١ (ب و (د) مــن القــرار في 

قانوا الداخلي. 
جرى وضع مشاريع تعديلات على قانون العقوبات وقـانون مكافحـة غسـل الأمـوال 
لعام ٢٠٠١ ومن المزمع طرحها للمناقشة في الجلسـة الـتي سـيعقدها البرلمـان في أيلـول/سـبتمبر 
٢٠٠٣ لإدماج المقتضيات الـواردة في الفقرتـين الفرعيتـين ١ (أ) و (د) مـن القـرار في القـانون 

الداخلي. 
 

الفقرة ١-٧ 
ستكون لجنة مكافحة الإرهاب ممتنة لتلقي تقرير مرحلي عن الخطوات الـتي اتخذـا ماليزيـا 
أو ستتخذهــا لإدماج المقتضيات الواردة فـــي الفقـــرة الفرعيـــة ١ (ج) فــي قانوـا المحلـي 
إذ يقـول التقريـر التكميلـــي (الصفحــة ١٠) إن وزارة الداخليــة بصــدد الاضطــلاع ــذه 

المسألة. 
جرى وضع مشاريع تعديلات على قانون العقوبات وقـانون مكافحـة غسـل الأمـوال 
لعام ٢٠٠١ ومن المزمع طرحها للمناقشة في الجلسـة الـتي سـيعقدها البرلمـان في أيلـول/سـبتمبر 

٢٠٠٣ لإدماج المقتضيات الواردة في الفقرة الفرعية ١ (ج) في القانون الداخلي. 
 

الفقرة ١-٨ 
سـتقدر لجنـة مكافحـة الإرهـاب تلقيـها لنسـخة مـن المبـادئ التوجيهيـــة، إن وُجــدت، الــتي 
أصدرا لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتقرير مرحلي عن الأهـداف الـوارد 
ذكرها في البند ٥ من التقرير التكميلي ردا على الفقرة الفرعية ٢ (ب) (الصفحة ١٤). 
لا تصدر لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة غسل الأموال مبادئ توجيهية بشـأن مكافحـة  - ١
غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. فمهمتها تتمثل في توفير محفل يمكن فيه للوكالات الأعضـاء 
اتخـاذ قـرارات والتوفيـق بـين آرائـها. وكـل وكالـة مسـؤولة عـن إجـــراء البحــوث ذات الصلــة 
وتقديم المعلومات والإبـلاغ عـن التقـدم المحـرز وتنفيـذ قـرارات لجنـة التنسـيق الوطنيـة لمكافحـة 
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غسل الأموال كل في مجال اختصاصـها. وفي هـذا الصـدد، أصـدرت هيئـة التنظيـم والإشـراف 
المعنيـة مبـــادئ توجيهيــة مختلفــة متعلقــة بمكافحــة غســل الأمــوال، وبخاصــة مســألة �اعــرف 
عميلــك�. وفي ردِّنــا علــى قــرار مجلــس الأمــن ١٤٥٥ (٢٠٠٣)، أرفقــت قائمــة بالمبــــادئ 
ــــب تجــاه العمــلاء  التوجيهيـــة الصـــادرة إلـــى المؤسسـات الماليـــة فيمـا يتعلـــق بـالحرص الواجـ

(انظر الضميمة الأولى). 
وفي إطـار مسـاعينا المتواصلـة لتوسـيع نطـاق المؤسسـات المبلغـة وتحديـــد الجرائــم الــتي  - ٢
يسري عليها قانون مكافحة غسل الأموال، سنت تشريعات فرعية جديـدة. ويرجـى الرجـوع 

إلى الضميمة الثانية للاطلاع على التفاصيل. 
 

الفقرة ١-٩ 
ردا على الأسئلة الواردة في الفقرتين الفرعيتين ٢ (و) و ٣ (ج)، يشـير التقريـر التكميلـي 
إلى أن قانون ماليزيا لتبـادل المسـاعدة في المسـائل الجنائيـة لعـام ٢٠٠٢ لم يدخـل بعـد حـيز 
النفاذ. وستقدر لجنـــة مكافحـــة الإرهــاب تلقيها لبيان بأحكـام القانـــون المذكـــور أعـلاه، 

لا سيما الكيفية التي يعالج ا تلك الجوانب من القرار. 
دخل قانون تبـادل المسـاعدة في المسـائل الجنائيـة لعـام ٢٠٠٢ حـيز النفـاذ في ١ أيـار/  - ١

مايو ٢٠٠٣. 
ويلاحظ أن الفقرة الفرعية ٢ (و) تلزم الدول بأن تقدم لبعضها البعض أكبر قدر مـن  - ٢
المسـاعدة فيمـا يتصـل بالتحقيقـات الجنائيـة أو الإجـــراءات الجنائيــة المتعلقــة بتمويــل الأنشــطة 
الإرهابيـة أو دعمـها، بمـا في ذلـك المسـاعدة في الحصـول علـى مـــا يوجــد بحوزــا مــن الأدلــة 

اللازمة للإجراءات. 
ويلاحـظ أن الفقـرة الفرعيـة ٣ (ج) تدعـو الـدول إلى التعـــاون، لا ســيما مــن خــلال  - ٣
الترتيبـات والاتفاقـات الثنائيـــة والمتعــددة الأطــراف، لمنــع وقمــع الهجمــات الإرهابيــة واتخــاذ 

إجراءات ضد مقترفي تلك الأعمال. 
وينص القانون على تبادل المساعدة في المسائل الجنائية بين ماليزيـا والبلـدان الأخـرى.  - ٤
وقد قُدمت نسخة من القـانون في وقـت سـابق إلى الأمـم المتحـدة عمـلا بقـرار الجمعيـة العامـة 

 .٦٠/٤٩
ويمكِّن القانون ماليزيا من تقديم المساعدة الدولية في المسائل الجنائية والحصول عليـها،  - ٥

ويشمل ذلك: 
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تقديم الأدلة والمواد والحصول عليها؛  ٥-١
وضع ترتيبات للأشخاص لتقديم الأدلة أو المساعدة في التحقيقات الجنائية؛  ٥-٢

استرداد أو حجز أو مصادرة ممتلكات متصلة بجريمة خطيرة أو جريمة خطـيرة  ٥-٣
مرتكبة في أرض أجنبية؛ 

منـع التصـرف في ممتلكـات، أو تجميـد ممتلكـات، قـــد تســترد لصلتــها بجريمــة  ٥-٤
خطيرة أو جريمة خطيرة مرتكبة في أرض أجنبية؛ 

تنفيذ طلبات البحث والمصادرة؛  ٥-٥
العثور على الشهود والمشتبه م والتثبت من هويام؛  ٥-٦

تبليغ صحيفة الدعوى؛   ٥-٧
تحديد أو تعقب عـائدات الجريمـة والممتلكـات والمعـدات المتأتيـة مـن ارتكـاب  ٥-٨

جريمة خطيرة أو جريمة خطيرة في أرض أجنبية أو المستخدمة في ارتكاا؛ 
اسـترداد المبـالغ النقديـة المتصلـة بجريمـة خطـــيرة أو جريمــة خطــيرة مرتكبــة في  ٥-٩

أرض أجنبية؛ و 
تفحص المواد والمباني.  ٥-١٠

ويـرد تعريـف عبـارة �المسـائل الجنائيـة� والمصطلحـات المتصلـة ـا في المــادة ٢ علــى  - ٦
النحو التالي: 

تعـني عبـارة �المسـائل الجنائيـة� تحقيقـا جنائيـا أو إجـراءات جنائيـة أو مســألة  ٦-١
جنائية فرعية؛ 

تعني عبارة �مسألة جنائية فرعية�:  ٦-٢
ـــة  منــــع التصــرف في ممتلكــات لهــا صلــة بجريمــة خطــيرة أو جريم ٦-٢-١
خطــــيرة مرتكبـة في أرض أجنبيـة أو الاسـتيلاء عليـها أو حجزهـــا 

أو مصادرا؛ أو 
الحصول على أمر بالحجز أو أمر بـالحجز في بلـد أجنـبي أو إنفـاذه  ٦-٢-٢

أو الاستجابة له. 
تعني عبارة �جريمة خطيرة�:  ٦-٣
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جريمة يسري عليها قـانون مكافحـة غسـل الأمـوال لعـام ٢٠٠١؛  ٦-٣-١
أو 

جريــمة ضـــد قوانين ماليزيا تصـل عقوبتـها القصـوى إلى الإعـدام  ٦-٣-٢
أو تتمثل عقوبتها الدنيا في السجن مدة لا تقل عن سنة؛ أو 

أي محاولـة لارتكـاب أي جريمـة مـن الجرائـم المحـددة أو التحريــض  ٦-٣-٣
أو التآمر عليها. 

تعني عبارة �جريمة خطيرة مرتكبة في أرض أجنبية� جريمة:  ٦-٤
ضد قانـــون دولــــة أجنبيـة محــــددة مذكـورة فـــي شهـــادة تفيـــد  ٦-٤-١
أا صدرت عن حكومـة تلـك الدولـة الأجنبيـة المحـددة أو بالنيابـة 

عنها؛ و 
تشكِّل أو تشمل نشاطا لو حدث في ماليزيا لكان جريمة خطيرة.  ٦-٤-٢

تعني عبارة �دولة أجنبية محددة�:  ٦-٥
دولة أجنبية يعلن الوزير بـأمر يصـدر بموجـب المـادة ١٧ (١) مـن  ٦-٥-١
القانون أا دولة أجنبية محددة [أي دولة أجنبية تقيم معها ماليزيـا 

معاهدة لتبادل المساعدة في المسائل الجنائية]؛ و 
دولة أجنبية أصدر الوزير بشأا توجيها خاصا بموجب المـادة ١٨  ٦-٥-٢

من القانون. 
وتخول المادة ١٧ للوزير إعلان دولة أجنبية دولة أجنبية محددة مؤهلة لطلب المسـاعدة  - ٧
في مسألة جنائية من ماليزيا إذا كان بين ماليزيا وتلك الدولـة الأجنبيـة معـاهدة أو اتفـاق آخـر 

وافقت تلك الدولة الأجنبية بموجبه على تقديم المساعدة في المسائل الجنائية لماليزيا. 
وتخـول المـادة ١٨ للوزيـر أن يصـدر خطيـا توجيـها خاصـا بتوصيـة مـــن وزيــر العــدل  - ٨
مفادها أن القانون ينطبق على دولة أجنبية معينة إذا لم يكن ثمة أي معاهدة أو اتفاق آخر بـين 
ماليزيا وتلك الدولة الأجنبية. وهذا ترتيب خاص وينظر في الطلبات علـى العمـوم حالـة بحالـة 

على أساس التعهد بتقديم مساعدة مماثلة ستقدم لماليزيا عند طلبها في المستقبل عموما. 
وتوضح المادة ٤ أن القانون لا يمنع أو يقيـد المسـاعدة الدوليـة في المسـائل الجنائيـة مـن  - ٩

خلال آليات أخرى ومنظمات دولية مثل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول). 
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ويقدم الجــزء الثـالث مـن القـانون (المـواد مـن ١٦ إلى ٤١) تفـاصيل عـن الكيفيـة الـتي  - ١٠
تعالج وتنفَّذ  ا طلبات المساعدة المقدمة لماليزيا: 

تنـص المـادة ١٩ علـى تقـديم طلـب للمسـاعدة إلى وزيـــر العــدل في ماليزيــا  ١٠-١
وتحدد الشروط المتعلقة بفحوى الطلب. 

تنـص المــــادة ٢٠ (١) علـــى الأسـباب الـتي تسـتوجب رفـض وزيـر العــدل  ١٠-٢
طلبا ما، بيد أن المادة ٢٠ (٣) تنص على الأسباب التي تجيز لوزيـر العـدل 
إن أراد أن يرفض المساعدة علـى أساسـها. وتعكـس هـذه الأسـباب المعيـار 
المتبع في ولايات قضائية أخرى من قبيل الطلبـــات المتعلقــة بالتحقيقـات في 
الجرائم ذات الطابع السياسـي أو المتابعـة فيـها أو المعاقبـة عليـها، أو انعـــدام 
الجـرم المـزدوج، أو الجرائـم الـتي يســـري عليــها القــانون العســكري فقــط، 
أو التحقيقـات أو مـا إلى ذلـك ممـا يلحـق ضـررا بشـخص بســـبب عرقــه أو 
دينه أو جنسه أو أصله العرقي أو جنسيته أو آرائه السياسية ويجـوز الرفـض 
علـى أســاس أن قبــــول الطلـب سـيمس بسـيادة ماليزيـا أو أمنـها أو النظــام 

العام ا أو مصلحة عامة أساسية أخرى. 
وتسطِّر المادة ٢١ حدودا لنطاق الاستثناء فيما يتعلق بالجرائم السياسية.  ١٠-٣

ـــواد مــن ٢٣ إلى ٢٦  وتعـالج المـادة ٢٢ مسـألة أخـذ الأدلـة، بينمـا تعـالج الم ١٠-٤
مسألة الأوامر المتعلقة بتقديم الأدلة. 

وتعـالج المادتـان ٢٧ و ٢٨ موضـوع حضـور الشـهود للجلسـات في الدولــة  ١٠-٥
المتقدمة بالطلب، بمن فيهم السـجناء. وبمجـيء تكنولوجيـا وسـائل التحـاور 

المرئية، ستتضاءل الحاجة إلى نقل الأشخاص فعليا فيما بين الدول. 
وتعالج المادتان ٢٩ و ٣٠ مسألة الشهود أثناء العبور.  ١٠-٦

وتعالج المواد من ٣١ إلى ٣٤ مسـألة إنفـاذ أوامـر الحجـز الأجنبيـة والموافقـة  ١٠-٧
على أوامر الإكراه. 

وتعالج المواد ٢٥ إلى ٣٨ طلبات البحث والاعتقال.  ١٠-٨
وتعالج المادة ٣٩ طلبات المسـاعدة في تحديـد مكـان شـخص أو التثبـت مـن  ١٠-٩

هويته. 
١٠-١٠ وتعالج المادتان ٤٠ و٤١ المساعدة في تبليغ صحيفة الدعوى. 
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ـــها بموجــب التعديــلات  سـتعد الأعمـال الإرهابيـة وجرائـم تمويـل الإرهـاب بعـد تجريم - ١١
المقترحة على قانون العقوبات جرائم خطيرة وجرائم خطيرة مرتكبة في أرض أجنبية لأغـراض 
هذا القانون. وبالتالي، ستكون المساعدة متاحة بموجب هـذا القـانون فيمـا يتعلـق بالتحقيقـات 
والإجراءات الجنائية المتعلقة بتلك الجرائم إذا تم استيفاء الشروط الأخـرى المنصـوص عليـها في 

القانون. 
وتعتزم ماليزيا السعي إلى إبـرام معـاهدات ثنائيـة ومتعـددة الأطـراف لتبـادل المسـاعدة  - ١٢
القانونية مع البلدان المماثلة لها من حيث التوجه بموجب هذا القانون. وفي هـذا الصـدد، تجـدر 
الإشـارة إلى أن ماليزيـا اقـترحت إبـرام معـاهدة متعـددة الأطـراف لتبـادل المسـاعدة في المســائل 
الجنائية مع البلدان المماثلة لهـا في التوجـه في منطقـة رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا. ولا يـزال 

هذا المقترح قيد المناقشة. 
 

الفقرة ١-١٠ 
يشير التقرير التكميلي إلى أن ماليزيا أنشأت لجنة مشتركة بين الوكـالات معنيـة بالإرهـاب 
الدولي لدراسة كيفية التصديق على صكوك مكافحة الإرهـاب المتبقيـة الـتي لم تنضـم إليـها 
ماليزيا بعد والانضمام إليها. يرجى تقديم تقريـر مرحلـي عـن الخطـوات المتخـذة للانضمـام 
إلى الصكوك الدولية المتعلقة بالإرهاب والتي لم تنضم إليها ماليزيا بعـد وعـن التقـدم المحـرز 

في سن التشريعات الرامية إلى تنفيذ الصكوك التي أصبحت طرفا فيها. 
اعتمــدت الأمــم المتحــدة ١٢ اتفاقيــة وبروتوكــولا بشــأن الإرهــاب الــدولي. وقــــد  - ١

انضمت ماليزيا بالفعل إلى الاتفاقيات التالية: 
اتفاقيــة طوكيــو لعــام ١٩٦٣ الخاصــة بــالجرائم وبعــض الأعمــال الأخــــرى  ١-١

المرتكبة على متن الطائرات؛ 
اتفاقية لاهاي لعام ١٩٧٠ لقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات؛  ١-٢

ـــير المشــروعة الموجهــة ضــد  اتفاقيـة مونتريـال لعـام ١٩٧١ لقمـع الأعمـال غ ١-٣
سلامة الطيران المدني. 

ـــروعة في  وقّعــت ماليزيــا أيضــا الــبروتوكول المتعلــق بقمــع أعمــال العنــف غــير المش - ٢
المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي (١٩٧١)، المكمـل لاتفاقيـة مونتريـال. ووزارة النقـل 
الماليزيـة مســـؤولة عــن اتخــاذ الإجــراءات الملائمــة لتمكــين ماليزيــا مــن التصديــق علــى هــذا 

البروتوكول. 
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وأتمت اللجنة المشـتركة بـين الوكـالات المعنيـة بالإرهـاب الـدولي، الـتي ترأسـها وزارة  - ٣
الخارجية، الاستعراض المتعلِّق بست اتفاقيات وبروتوكولات أخـرى. ويجـري تقـديم توصيـات 
إلى الحكومـة مـن أجـل انضمـام ماليزيـا إلى جميـع الاتفاقيـات بحلـول ايـة عـام ٢٠٠٣. وحــتى 
الآن، وافقــت الحكومــة علــى انضمــام ماليزيــا إلى الاتفاقيــــات التاليـــة، رهنـــا بإتمـــام بعـــض 

الإجراءات التشريعية والإدارية: 
الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب المعتمدة عام ١٩٩٩؛  ٣-١

الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل المعتمدة عام ١٩٩٧؛  ٣-٢
الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن المعتمدة عام ١٩٧٩؛  ٣-٣

اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دوليـة، بمـن فيـهم  ٣-٤
الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها المعتمدة عام ١٩٧٣. 

وفيما يتعلق باتفاقية الحماية المادية للمواد النووية واتفاقية تمييز المتفجرات البلاسـتيكية  - ٤
بغرض كشفها، يجـري تقـديم التوصيـات الملائمـة إلى الحكومـة الماليزيـة بشـأن انضمـام ماليزيـا 

لهاتين الاتفاقيتين. 
 

الفقرة ١-١١ 
تلاحـظ الفقـرة ٤ مـن منطـوق القـرار بقلـق الصلـــة الوثيقــة القائمــة، في جملــة أمــور، بــين 
الإرهـاب الـدولي وعمليـات النقـل غـير المشـروع للمـواد النوويـة والكيميائيـة والبيولوجيــة 
وغيرهـا مـن المـواد القاتلـة. وفي هـذا الصـدد، تشـدد الفقـــرة ٤ مــن منطــوق القــرار علــى 
ضرورة تعزيز تنسيق الجهود على الصعد الوطنية والدولية والإقليمية ودون الإقليمية بغيـة 
تعزيز استراتيجية عالمية للتصدي لهذا التحدي والتهديد الخطيرين للأمـن الـدولي. وسـتقدر 
لجنة مكافحة الإرهاب إبلاغها بأية خطـوات، إن وُجدت، اتخذا ماليزيا لمعالجة مـا ورد في 

الفقرة ٤ من منطوق القرار. 
تخضع أنشطة صنع المواد المشعة والنووية أو تجارا أو إنتاجها أو معالجتـها أو شـرائها  - ١
أو امتلاكها أو استخدامها أو نقلها أو مناولتها أو بيعها أو تخزينـها أو اسـتيرادها أو تصديرهـا 
وكذلك حيازا أو التصرف فيها في ماليزيا لإشراف مجلس ترخيص الطاقـة الذريـة، وتنظمـها 

التشريعات التالية: 
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قانون ترخيص الطاقة الذرية لعام ١٩٨٤؛  ١-١
الأنظمة المتعلقة بالحماية من الأشعة (في مجال الترخيص) لعام ١٩٨٦؛  ١-٢

الأنظمة المتعلقة بالحماية من الأشعة (في مجال النقل) لعام ١٩٨٩.  ١-٣
وبتعاون من جـانب هيئـة الجمـارك الملكيـة الماليزيـة، يتطلـب اسـتيراد أو تصديـر تلـك  - ٢
المواد الحصول على ترخيص وتصريح مسبق من مجلس ترخيص الطاقـة الذريـة. وينبغـي إبـلاغ 

الس بحيازة المواد المشعة أو بيعها أو التخلص منها. 
وبغية مواكبة آخر التطورات في مجال أمن المواد المشـعة، بعثـت ماليزيـا مسـؤولين مـن  - ٣
مجلس ترخيص الطاقة الذرية  والمعهد المـاليزي لبحـوث التكنولوجيـا النوويـة والشـرطة الملكيـة 
الماليزيـة للمشـاركة في المؤتمـر الـدولي لأمـن المصـادر المشـعة الـذي عقـــد في فيينــا، النمســا، في 

الفترة من ١٠ إلى ١٣ آذار/مارس ٢٠٠٣. 
 


